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 ملخص:

في شأن المعاملات والتجارة الالكترونية. وفي  ١، أصدرت دولة الامارات العربية المتحدة القانون الاتحادي رقم ٦٠٠٢في العام 

 لاثبات الإلكتروني فيآية دولة عربية أخرى، وهي دمج ا -على حد علمنا-العام نفسه، أقدمت الدولة على خطوة لم يسبقها اليها

. ومنذ ٦٠٠٢لسنة  ٦٢، وقد تم ذلك بمقتض ى القانون رقم ١٩٩٦لسنة  ١٠قانون الاثبات في المعاملات المدنية والتجارية رقم 

ذلك التاريخ، لم تتوقف محاولات التنسيق والمواءمة بين الإثبات التقليدي والاثبات الإلكتروني. ولا يزال الطريق مفتوحا لكل 

بتعديل  9191لسنة  90ادات الرامية إلى تحقيق هذا الهدف. وقد توجت هذه الجهود بصدور المرسوم بقانون اتحادي رقم الاجته

بعض أحكام قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية، في إطار تشريعات " التحول الرقمي" التي تشهدها دولة الإمارات في 

ذات الطريق، ويقدم محاولة لفض التنازع المحتمل بين نوعي الاثبات التقليدي والالكتروني.  الوقت الحالي. ويسير هذا البحث في

وفي الحقيقة، تتجاوز طموحات هذا البحث هذه الإشكالية وتوص ي بضرورة صياغة قانون إثبات يحقق التناسق التام بين 

في شكل دراسة مقارنة بين القانون الإماراتي وبعض الإثبات التقليدي والاثبات الإلكتروني. ويجري البحث الذي بين أيدينا 

 القوانين والتشريعات العربية والاجنبية، ويعرض بعض اجتهادات القضاء في الدول محل المقارنة.
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Abstract 

 In 2006, the United Arab Emirates issued Federal Law No. 1 regarding electronic transactions and 

commerce.  In the same year, the state took a step that no other Arab country had taken before - to our knowledge 

- which is the incorporation of electronic proof into the Evidence Law in Civil and Commercial Transactions No. 10 

of 1992, and this was done in accordance with Law No. 36 of 2006.  

Since that date, attempts to coordinate and harmonize between traditional and electronic proof have not 

stopped.  The road is still open for all efforts aimed at achieving this goal.  These efforts culminated in the issuance 

of Federal Decree Law No. 27 of 2020 amending some provisions of the Evidence Law in civil and commercial 

transactions, within the framework of the “digital transformation” legislation that the UAE is currently witnessing.   

This article follows the same path, and presents an attempt to resolve the potential conflict between the 

two types of traditional and electronic proof.  In fact, the ambitions of this research go beyond this problem and 

recommend the need to formulate an evidence law that achieves complete consistency between traditional and 

electronic proof.  This article is conducted in the form of a comparative study between UAE law and some Arab and 

foreign laws, and it presents some of the judiciary sentences in the countries under comparison. 

 

 المقدمة     

 
 
ملحوظا تحت تأثير الثورة الرقمية. فقد نظمت كل القوانين المقارنة الإثبات الإلكتروني  تشهد قواعد الإثبات تطورا

بنصوص تراعي خصوصية هذا الوافد الجديد. غير أن هذا التنظيم لم يواجه بالتأكيد كل ما يثيره الإثبات الإلكتروني من 

 (.168من الإثبات ) مشكلات. فالقاض ي يجد نفسه في كل يوم في مواجهة جديد بشأن هذا النوع

ومن مشكلات الإثبات الإلكتروني هذه، بلا شك، ما يمكن أن يثور من التعارض والتنازع بين الأدلة الكتابية التقليدية 

 منها والإلكترونية.

وبنظرة في القانون المقارن، نجد أن المشرع الفرنس ي قد سهل مهمة حل التنازع والتعارض هذه بإقراره ثلاثة أشياء في  

 ن أدلة الإثبات الإلكتروني:شأ

، والأمر الثاني(.  169هو كيفية إدخال الأدلة الإلكترونية في قانون الإثبات لتصبح جزءا من نسيجه) الأمر الأول  

وبالرغم من أن الأدلة الإلكترونية أصبحت لحمة من نسيج الإثبات، إلا أن المشرع تصور قيام تنازع بين الأدلة الكتابية )التقليدية 

                                                           

(168 )  E. CAPRIOLI, «  Le juge et la preuve électronique : réflexions sur le projet de la loi portant adaptation du droit de la preuve aux 

technologies de l’information et relatif à la signature électronique », 10 janvier 2000, Juriscom.net ; Elise TERNYNCK, Le juge du contrat 

de travail et la preuve électronique, thèse, Lille 2, 2014.  

" الدليل الكتابي أو الإثبات عن الدليل الكتابي الإلكتروني على النحو التالي:  9111مايو  01( فقد عرف المشرع الفرنس ي في المرسوم الصادر في 169)

لأشكال أو الأرقام أو من إشارات أو غيرها من العلامات والرموز التي لها مدلول يسهل إدراكه، أيا طريق الكتابة يتكون من مجموعة من الحروف أو ا
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ويستخدم  لكترونية( وعالجه بأن وضع في يد القاض ي أدوات تساعده في فض هذا التنازع والوصول إلى الدليل الأكثر رجحانا.والإ

 القاض ي الفرنس ي كل الوسائل المتاحة من أجل تحديد الدليل الراجح وإلا عد مرتكبا لجريمة إنكار العدالة.

 Lesض الأفكار الدقيقة في هذا الصدد، مثل فكرة عقود الإثبات تعرض المشرع الفرنس ي لبع وأخيرا، الأمر الثالث، 

contrats de preuve كبديل عن اتفاقات الإثبات، وهذه الفكرة تثير  9101، وهي فكرة تبناها بعد تعديل التقنين المدني في سنة

 تض ى عقد الإثبات. بعض المشكلات مثل الشروط التعسفية في هذه العقود، ومدي إمكانية إنشاء قرينة قاطعة بمق

وفي المقابل، لم يســــــــــــلك المشــــــــــــرع في الدول العربية )مصــــــــــــر والإمارات وعمان مثالا( هذا المســــــــــــلك. بل أن المشــــــــــــرع قد نظم 

 (. واكتفى في هذا القانون بأن أورد تعريفا للدليل الإلكتروني170الإثبات الإلكتروني بقانون مســـتقل عن قانون الإثبات العادي)

. وهــذه خطــة بلا شـــــــــــــــك منتقــدة ولا تحقق التطور المطلوب في مجـال (171)دمجــه في المفهوم العــام للكتــابــة دون أن يتحمــل عنــاء

الإثبـات الإلكتروني، بـل هي خطـة تشــــــــــــــعر القـائمين على تطبيق القـانون بـالازدواجيـة وعـدم التنـاســــــــــــــق بين أحكـام قـانون الإثبـات 

فضــــــــلا عن ذلك، لم يضــــــــع المشــــــــرع في الدول العربية تنظيما لتنازع الأدلة الكتابية، يســــــــاعد  العادي وقانون الإثبات الإلكتروني.

القاضــــــــــــ ي على فض هذا التنازع المتصــــــــــــور. وترتيبا على ذلك، لا يجد القاضــــــــــــ ي في هذه الدول ما يعينه في القيام بهذه المهمة: هل 

ـــــت مهمة يســــــــتهدي بالحلول الموجودة في القانون الفرنســــــــ ي أم عليه أن يبحث ع ـــــيل خاص به وبقانونه. ونعلم أنه ليســـ ــ ن حل أصـ

القاض ي أن يضع القواعد القانونية، ولكن إلى أن يتدخل المشرع بتنظيم هذا الأمر، يجب على القاض ي أن يبحث عن حل يحدد 

 به الدليل الراجح.

ـــــكــاليتــه، إذ يتعرض لكيفيــة حــل التنــازع ــ ــ ــ ــــوع البحــث واشـــ ــ ــ ــ ــ ـــح معــالم موضــ ــ ــ ــ ــ يـة بين الأدلــة الكتــاب وترتيبــا على مــا تقــدم، تتضـــ

)العادية والإلكترونية( المقدمة في الدعوى، ودور القاضــــــ ي في هذا الصــــــدد، وذلك في القانون الفرنســــــ ي وبعض القوانين العربية، 

 وبصفة خاصة القانون المصري والعماني والاماراتي.

 يهدف هذا البحث إلى معالجة: أهداف البحث:  

 بية ونبذة عنه في القوانين محل المقارنة. مفهوم التنازع بين الأدلة الكتا  -

 معايير فض التنازع بين الأدلة الكتابية الموجودة في القانون الفرنس ي.  -

ـــــأن تحـــديـــد معـــايير فض التنـــازع بين الأدلـــة الكتـــابيـــة في القوانين العربيـــة: تطبيق المبـــادئ الموجودة في  - ــ ــ ــ ــ ــ الاجتهـــاد بشــ

الحل  الجمع بين -ي الفقه الإســــــــلامي بشــــــــأن تعارض الأدلة القضــــــــائيةتطبيق المبادئ الموجودة ف –القانون الفرنســــــــ ي 

 الأصيل والحل المعاصر.

                                                           

بعد  0012أصبحت المادة  0001كانت الدعامة التي تحملها وطرق أو وسائل نقلها". وقد أدخل هذا الدليل في نسيج قانون الإثبات العادي )المادة 

 (.9101فبراير  01تعديل 

 01هيئة صناعة المعلومات، وفي الإمارات، القانون الاتحادي رقم بإنشاء بشأن التوقيع الإلكتروني و  9110لسنة  02، القانون رقم ( في مصر170)

بتعديل بعض  9191لسنة  90بتعديل بعض أحكام قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية، وأخيرا المرسوم بقانون اتحادي رقم  9111لسنة 

 .9110لسنة  12انون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية، وفي سلطنة عمان، قانون المعاملات الإلكترونية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم أحكام ق

، اكتفى 0229لسنة  01( وحتى القانون الاماراتي الذي عمد إلى إدخال الإثبات الإلكتروني في قانون الإثبات في المعاملات المدنية التجارية رقم 171)

 مكررا دون أن يعمل على إدماج الدليل الإلكتروني في المفهوم العام للدليل الكتابي في قانون الإثبات.  00بإضافة مادة جديدة هي المادة 
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التعرض للأفكار الحديثة في هذا الشــــــــأن في القانون الفرنســــــــ ي مثل عقود الإثبات والشــــــــروط التعســــــــفية فيها، ورؤية  -

 مداها التطبيقي في قانونها والقوانين العربية محل المقارنة. 

ــــكلات اقتراح تنظيم كــ - ــ ــ ــ ــ امــل لقواعــد الإثبــات الكتــابي، العــادي والإلكتروني، في القوانين العربيــة، من أجــل تجنــب مشــ

 الازدواجية بين نوعي الإثبات.

 بتحليل النصوص القانونية القائمة، المنهج المتبع: 
 
نستخدم في هذا البحث المنهج التحليلي التأصيلي المقارن. نبدأ أولا

أجل الوصول إلى حل في القوانين التي لم تنص على تنظيم لحل التنازع بين الأدلة الكتابية، وأخيرا  ثم نحاول استقراء الواقع من

نجري هذا البحث في إطار مقارن بين القانون الفرنس ي والقانون المصري والعماني والإماراتي. كل ذلك مع إبراز الجانب التطبيقي 

 قانونية التي أرستها المحاكم العليا في هذه الأنظمة القانونية محل المقارنة.وذلك بالاستعانة بالأحكام القضائية والمبادئ ال

 نتناول التنازع بين الأدلة الكتابية العادية والإلكترونية، من خلال الخطة التية: خطة البحث: 

 .المبحث الأول: مفهوم التنازع بين الأدلة الكتابية ونبذة عنه في القوانين محل المقارنة

 الثاني: معايير فض التنازع بين الأدلة الكتابية العادية والإلكترونية.المبحث 

  .المبحث الثالث: المشكلات العملية التي تثور بمناسبة فض التنازع بين الأدلة الكتابية العادية والإلكترونية

 المبحث الأول 

 مفهوم التنازع بين الأدلة الكتابية ونبذة عنه في القوانين محل المقارنة

ينظم القانون غالبا الفروض التي يحدث فيها تنازع بين أدلة الإثبات المختلفة، أو التنازع الذي يحدث بين الأدلة من 

طبيعة واحدة. وهذا ما يمكن تصوره بشأن الأدلة الكتابية، التقليدية والإلكترونية، إذا لم توجد نصوص قانونية تحل مثل هذا 

الدليل الراجح من بين الأدلة المتنازعة، كما أن الخصوم يمكنهم أيضا أن ينظموا هذا الأمر  التنازع، فإن على المحاكم أن تحدد

 بمقتض ى اتفاقاتهم الخاصة.

 المطلب الأول 

 التنازع بين الأدلة الكتابية في القانون الفرنس ي

فة خاصة. لكتابة التقليدية بصمن المحتمل أن يحدث تنازع بين الأدلة الكتابية بصفة عامة، أو بين الكتابة الإلكترونية وا

لقانون الإثبات الإلكتروني في   avant – projetومع أن هذا الأمر ليس كثير الحدوث، فإن اللجنة التي أعدت المشروع التمهيدي

في داخل الإثبات الكتابي بين الكتابات   hiérarchie( قدرت أنه قد يكون من المناسب، في هذه الحالة، إنشاء تدرج 172فرنسا)

 التقليدية للقانون المدني والاشتراطات الجديدة الناتجة عن التطور الإلكتروني.

                                                           

(172) Sur ce point voir: P. CATALA, " Ecriture électronique et actes juridiques", Mélanges M. CABRILLAC, Litec, Paris, 1999, p.91, 

notamment n° 11 et s., p.101 et s.; " Introduction de la preuve électronique dans le Code civil", Etude par un groupe d'Universitaires ( 

composé de P. CATALA, P.-Y. GAUTIER, J. HUET, I. de LAMBERTERIE, X. LINANT de BELLEFONDS, A. LUCAS, C. LUCAS de LEYSSAC et 

M. VIVANT), JCP, éd. G., 1999, I, 182, spécialement, n° 11 et s., p.2073 et s.  
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 ، من المشروع التمهيدي على أنه:0، فقرة 0-0001من هنا تنص المادة 

 سجلات أو أوراق أيا كانت وموقعةلا يمكن الإثبات بواسطة الكتابة الإلكترونية ضد أو فيما يجاوز الكتابة المحررة على 

 من الأطراف.

« Il ne peut pas être prouvé par écrit électronique contre ou outre un écrit rédigé sur des registres ou 

papiers quelconques et signés par les parties ». 

 Le Conseil National du Crédit et duوالسندات  ولكن تعرضت هذه الجزئية للنقد من جانب المجلس الوطني للائتمان

Titre   الإصلاح الذي رفع الإثبات المعلوماتي إلى مرتبة الإثبات " من الدرجة الأولى"   0220، الذي استبعد في تقريره لسنةpremier 

rangظام يسيطر عليه أحد ، مؤسسا رفضه على أساس أن ديمومته واستمراره أمر ما زال مشكوكا فيه، وأنه يعتمد على ن

(. وقد 173الأطراف، الأمر الذي يمثل خطرا على مبدأ المواجهة بالدليل، وأخيرا سيكون للقاض ي فيه سلطة كبيرة في التقدير )

(، في حين كان البعض الأخر أكثر تحفظا وترددا بخصوص هذه المسألة. من 174انحاز بعض الفقه إلى هذا الرأي دون تحفظ)

لوكليرك. فهو وإن لم ينكر أن الإثبات الإلكتروني هو اليوم ما زال ينشأ ويحفظ بمبادرات من جانب واحد  هؤلاء المستشار بيير 

بدون أن يقدم الضمان الكامل لأمان المعاملة، ولا حتى الإمساك بحالات وأخطار الغش التي يقوم بها المستخدمون غير الدقيقين 

ذلك: هل يجب على المشرع أن يكون أكثر حرصا في الوقت الحالي وأن يحيل إلى تشريع أو حتى الغير المتطفلين، إلا أنه يتساءل رغم 

لاحق مسألة " التأمين القانوني" للكتابة الإلكترونية؟ أو هل بإمكاننا الاعتماد على فطنة وحرص القضاة وقد منحهم النص محل 

ب ية) تحديد هوية الشخص الذي قام بها( وتكاملها؟ ويجيالدراسة سلطات كبيرة للتقدير حول ما يتعلق بنسبة الكتابة الإلكترون

هذا المؤلف على نفسه بقوله: ربما على اعتبار أنه قاض فانه يتمنى توسيع سلطة التقدير الممنوحة لزملائه، فان كاتب هذه 

 (. 175السطور يميل إلى الحل الثاني)

                                                           

(173) Conseil National du Crédit et du Titre, Problèmes juridiques liés à la dématérialisation des moyens de paiement et des titres, 

Mai 1997, Rapport p.55 à 80, Annexes p.43 et 44., notamment p.73 et 74., cité par les références précitées à la marge précédente: " Il 

est sans doute prématuré de donner aux preuves informatiques une telle consécration juridique, alors que leur fiabilité est variable et 

dépend assez souvent d'un système maîtrisé par l'une des parties ( c'est généralement le cas des relations entre établissements 

financiers et, la plupart du temps, entre établissements financiers et entreprises). Un tel système risquerait de méconnaître le caractère 

contradictoire d'établissement de la preuve. Enfin, le juge doit conserver son pouvoir d'appréciation en la matière".          

(174)  X. LINANT de BELLEFONDS, "L'Internet et la preuve des actes juridiques", Expertises, juin -juillet, 1997, p.225, spécialement 

p.228: "  Reste le problème de la hiérarchie: en cas de contradiction, quelle preuve prévaudrait de la preuve numérique ou de l'écrit 

signé? Par exemple, quid d'une convention écrite suivie de modifications par messages électroniques. La logique juridique de 

l'autonomie de la volonté considérait à dire que l'expression la plus récente de cette dernière oblitère la plus ancienne. Or ceci nous 

paraît fondamentalement imprudent. Dans tous les cas, l'écrit signé devrait prévaloir car il s'agit d'un acte investi d'une force 

démonstration particulière. Il sera toujours temps de faire sauter ce verrou lorsque les mœurs auront changé". Monsieur CATALA 

partageait entièrement ce point de vue : cf., P. CATALA, " Ecriture électronique et actes juridiques", art. préc, n° 11, p.102.           

(175) P. LECLERCQ, " Propositions diverses d'évolutions législatives sur les signatures électroniques", Droit de l'informatique et des 

télécommunications, 1998/3, p.19 et s. : " législative la" sécurisation juridique" de l'écrit électronique? Ou peut-on s'en remettre à la 

vigilance des juges, auxquels le texte étudié tend à accorder de grands pouvoirs d'appréciation de ce constitue l'imputabilité de l'écrit 

électronique et son intégralité ? Peut- être parce qu'il est lui- même juge et, comme tel, peut souhaiter l'élargissement du pouvoir 
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من التقنين المدني على النحو التالي: تتمتع  0-0001ادة وعندما أصدر المشرع الفرنس ي قانون الإثبات الإلكتروني ظهرت الم

الكتابة الإلكترونية بذات القيمة القانونية التي للكتابة الورقية إذا توفرت فيها الشروط التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس 

 الدولة، دون أن تظهر في المادة الفقرتان الثانية والثالثة.

سالفة الذكر. ولهذا يجب اللجوء إلى  0-0001ين الأدلة الكتابية بناء على نص المادة ولم يعد بالإمكان حل التنازع ب

 من التقنين المدني، كما سنرى. 9-0001نص المادة التي تليها، أي المادة 

ة لومما تقدم يتضح أنه لا يوجد تنازع بين الأدلة الكتابية إذا كانت متفاوتة في الدرجة، ولكن يظهر في حالة تعارض الأد

 الكتابية من نفس الدرجة. وقد واجه القانون الفرنس ي هذا الفرض كما سنرى فيما بعد.  

 المطلب الثاني

 التنازع بين الأدلة الكتابية في القوانين العربية

على حد علمنا، لم يعالج المشرع العربي، في القوانين محل المقارنة، التنازع بين الأدلة الكتابية التقليدية والإلكترونية، 

وإذا كان من المتصور أن يثور التنازع بين الأدلة الكتابية في القانون المصري، فإن قانون ولا التنازع بين الأدلة الكتابية عموما. 

قد أغفل، رغم ذلك، معالجة هذا الفرض. والأمر نفسه نجده في القانون العماني،  9110ني المصري الصادر سنة الإثبات الإلكترو

 هذا الأمر.   ( 176) 9110حيث لم يتناول قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية ولا قانون المعاملات الإلكترونية لسنة 

بشأن الإثبات في المعاملات  0229لسنة  01ولكن الملفت للنظر هنا هو موقف المشرع الإماراتي في القانون الاتحادي رقم 

، 9111لسنة  01المدنية والتجارية. فعلى الرغم من تعديله، تحت تأثير الثورة الإلكترونية، بمقتض ي القانون الاتحادي رقم 

ه لم يعن بحل التنازع المتصور بين الأدلة الكتابية التقليدية والإلكترونية. ولماذا الاستغراب ، إلا أن9191وبالمرسوم اتحادي رقم 

، 9111لسنة  01إذن إذا كان موقفه مثل نظيريه المصري والعماني؟  ذلك أن المشرع الإماراتي قد أضاف، بمقتض ى القانون رقم 

مكررا. وتعالج هذه المادة الإثبات  00وضمنه مادة وحيدة هي المادة رقم فصلا جديدا إلى قانون الإثبات، هو الفصل الثاني مكررا، 

 مكررا على النحو التالي:  00الإلكتروني والتوقيع الإلكتروني والكتابة الإلكترونية وحجيتهم في الإثبات. ويجري نص المادة 

صوات لها طابع منفرد تسمح بتحديد تعتبر توقيعا إلكترونيا كل أحرف أو أرقام أو رموز أو اشارات أو صور أو أ -0"

 شخص صاحب التوقيع وتمييزه عن غيره على النحو الوارد في قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية.

يعتبر محررا إلكترونيا كل انتقال أو إرسال أو استقبال أو تخزين لرموز أو إشارات أو كتابة أو صور أو أصوات أو  -9

 تجري من خلال وسيلة تقنية معلومات.معلومات أيا كانت طبيعتها 

                                                           

d'appréciation de ses collègues, le rédacteur de ces lignes est enclin à la seconde solution".  Les preuves électroniques sont, 

aujourd'hui encore trop unilatéralement établies et archivées, sans garantie de sécurité parfaite, ni même de détection, contre les 

risques de fraude, émanant d'employés indélicats voire de tiers intrus…". De plus, l'auteur s'interroge : " Faut-il pourtant que le 

législateur soit provisoirement très prudent, et reporte à une ultérieure modification  

، ويحكم المعاملات الإلكترونية 9110/ 10( ينظم الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية في سلطنة عمان القانون الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 176)

 . 12/9110القانون الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 
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للتوقيع الإلكتروني ذات الحجية المقررة للتوقيعات المشار إليها في هذا القانون إذا روعي فيه الأحكام المقررة في قانون -0

 المعاملات والتجارة الإلكترونية.

ية ذات الحجية المقررة للكتابة للكتابة الإلكترونية والمحررات الإلكترونية والسجلات والمستندات الإلكترون -0

والمحررات الرسمية والعرفية في أحكام هذا القانون متى استوفت الشروط والأحكام المقررة في قانون المعاملات والتجارة 

 الإلكترونية".

 مكررا( ليجري نصها على 00، عدل المشرع الإماراتي المادة )9191لسنة  90وبمقتض ى المرسوم بقانون اتحادي رقم 

النحو التالي: " يكون للتوقيع الإلكتروني والكتابة والمحررات والسجلات والمستندات الالكترونية ذات الحجية المقررة للتوقيع 

والكتابة والمحررات والسجلات والمستندات الرسمية والعرفية في أحكام هذا القانون متى استوفت الشروط والأحكام المقررة في 

 التشريعات النافذة".   

وعلى هذا النحو، اعترف المشرع الإماراتي بالمساواة في الحجية بين الأدلة الإلكترونية والأدلة التقليدية، بل وجمعهما  

في قانون واحد، مثله مثل القانون الفرنس ي، إلا أنه لم يتبن مفهوما عاما للدليل الكتابي مثل الذي فعله المشرع الفرنس ي، وأيضا 

 حتمل بين الأدلة الكتابية بنوعيها، مع أنه كان من السهولة واليسر أن يفعل ذلك. لم يضع حلا للتنازع الم

ويمكن هنا أن نعطى مدلولا للتنازع المحتمل بين الأدلة الكتابية مقتضاه أن يحدث تعارض بينها. ويعني التعارض بين 

  (.177)والدرجة وغيرهماالأدلة هنا التساوي والتماثل بين الأدلة المتقابلة من كل الوجوه: في القوة 

فاذا حدث مثل هذا التعارض، فكيف يمكن للقاض ي أن يحل هذا التنازع وصولا إلى الدليل الراجح. هذا ما سنراه في 

 المبحث التالي.

 المبحث الثاني

 معايير فض التنازع بين الأدلة الكتابية العادية والإلكترونية

إليهــا لفض التعــارض والتنــازع بين الأدلــة الكتــابيــة العــاديــة والإلكترونيــة. يكون أمــام القــاضــــــــــــــ ي عــدة معــايير يمكنــه اللجوء 

ونعرض أولا لهذه المعايير في القانون الفرنســــــــــــــ ي )المطلب الأول(، ثم نعرض لها في القوانين العربية محل المقارنة )المطلب 

 الثاني(.

 المطلب الأول 

 قانون الفرنس يمعايير فض التنازع بين الأدلة الكتابية الموجودة في ال

فيما يتعلق بحل التنازع بين الأدلة الكتابية. لكن  0-0001نص المادة  9-0001لقد كان من المأمول أن يكمل نص المادة 

 .9-0001لم يعد أمام القاض ي إلا اللجوء إلى نص المادة  0-0001بعد استبعاد الفقرة الثالثة من المادة 

 التمهيدي لقانون الإثبات الإلكتروني الفرنس ي على النحو التالي:يجري في المشروع  9-0001كان نص المادة 

                                                           

 وما بعدها.  01رية تعارض الأدلة القضائية في الفقه الإجرائي الإسلامي، ص( انظر في هذا الموضوع : د. حسن بن أحمد الحمادي، نظ177)
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التنازع في الإثبات  المحاكم " عندما لا يحدد القانون مبادئ أخرى، وعند عدم وجود اتفاق صــــــــــــــحيح بين الأطراف، تحل

 الكتابي محددة بكل الوسائل السند الأكثر رجحانا".

« Lorsque la loi n'a pas fixé d'autres principes, et à défaut de convention valable entre les parties, les 

tribunaux règlent les conflits de preuve littérale en déterminant par tous les moyens le titre le plus 

vraisemblable ». 

 على النحو التالي: غير أن هذه المادة صيغت في مشروع القانون المذكور ثم صدرت في نصوص القانون 

" عندما لا يحدد القانون مبادئ أخرى، وعند عدم وجود اتفاق صحيح بين الأطراف، يحل القاض ي التنازع في الإثبات 

 الكتابي محددا بكل الوسائل السند الأكثر رجحانا، أيا كانت مادته".

« Lorsque la loi n'a pas fixé d'autres principes, et à défaut de convention valable entre les parties, le 

juge règle les conflits de preuve littérale en déterminant par tous les moyens le titre le plus vraisemblable, 

quel qu'en soit le support ». 

من التقنين المدني وهي تنص على ذات الحكم بعبارات  0010، حملت المادة المتقدمة رقم 9101فبراير  01ل وبعد تعدي

 مختلفة بعض الش يء: 

« A défaut de dispositions ou de conventions contraires entre les parties, le juge règle les conflits de 

preuve par écrit en déterminant par tout moyen le titre le plus vraisemblable ». 

وبهذا النص، حدد المشــــــــــــــرع ثلاثة معايير لحل التنازع بين الأدلة الكتابية: يتمثل المعيار الأول في وجود مبادئ أخرى ينص 

يحـل  عقــد الإثبــاتعليهــا القــانون )المعيــار القــانوني(، ويتجســـــــــــــــد المعيــار الثــاني في وجود اتفــاق صــــــــــــــحيح بين الأطراف أو مــا يعرف ب

ـــــ ي بمهمــة حــل التنــازع القــائم في الإثبــات  ــ ــ ــ ــــطلاع القــاضـــ ــ ــ ــ ــ التنــازع بين الأدلــة )المعيــار الاتفــاقي(، والمعيــار الثــالــث والأخير يتمثــل في اضــ

 الكتابي محددا بكل الوسائل الدليل الأكثر رجحانا، أيا كان الوسيط الذي يوجد عليه هذا الدليل )المعيار القضائي(.

  ار القانوني: وجود نص قانوني: المعي -أولا

ـــــألة. وهذا ما توجبه المادة  ـــ ي أولا البحث عن وجود نص قانوني يحكم المســ ــ ـــ ي الفرنســ ــ من التقنين  0010يجب على القاضــ

 (.178من التقنين المدني الفرنس ي أنها تحمل عددا من المعلومات) 0010المدني. ويلاحظ على المادة  

 " عندما لا من ناحية، يلاحظ عليها أنها تقرر قاعدة قانونية مكملة. ويبدو ذلك جليا عندما نصــــــــــــــت في بدايتها على أنه 

 توجد نصوص قانونية أو اتفاق ... ".

                                                           

(178)P. CATALA, " Ecriture électronique et actes juridiques", n° 12, p.103 ; " Introduction de la preuve électronique dans le Code civil", 

n°12, p.2073; 

 21، ص 9112المحرر الإلكتروني في الإثبات في المسائل المدنية والتجارية، في ضوء قواعد الإثبات النافذة، د. عبد العزيز المرس ى حمود، مدى حجية

 9101من التقنين المدني قبل تعديله في سنة  0-0001وما بعدها، وكذلك المراجع المشار إليها فيه. مع ملاحظة أن هذه الملاحظات قد أبديت على المادة 

 منه. 0010قم والتي أصبحت تحمل ر 
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 فالمشــــــــــــــرع هو الذي يرجع إليه، في المقام الأول، إنشــــــــــــــاء القواعد التي تبين التدرج في القوة في الإثبات بين الأدلة المختلفة

(. والأمثلـة على هـذا الأمر كثيرة في القـانون: إضــــــــــــــفـاء حجيـة قويـة على بيـانـات المحررات الرســــــــــــــميـة، إعطـاء الأولويـة للمبـالغ 179)

 المكتوبة بالحروف على المبالغ المكتوبة بالأرقام في حالة الاختلاف في البيانات الموجودة في السند، ...الخ.

ـــح المجــــا ــ ــ ــ ــ ل للأفراد في أن ينظموا بــــاتفــــاقــــاتهم الخــــاصــــــــــــــــــة الأمور الفنيــــة في الأدلــــة ويلاحظ على النص المتقــــدم أنــــه يفســـ

الإلكترونيــة. وتبــدو الاتفــاقــات الخــاصـــــــــــــــة ضــــــــــــــروريــة جــدا، على وجــه الخصــــــــــــــوص، في أثنــاء التحولات الفنيــة المؤثرة على ديمومــة 

 واستمرار وسائل الاتصال والاحتفاظ بالمعلومات.

 Les contrats sur la preuve: (180)المعيار الاتفاقي: عقود الإثبات -ثانيا

ـــهام في الاعتراف بالاتفاقات الخاصــــة كمصــــدر ثان  0010من ناحية ثانية، يقدم نص المادة  ـــهاما أخر. يتمثل هذا الإسـ إسـ

 لحل التنازع بين الأدلة الكتابية، إذا لم ينظم المشرع هذه المسألة.

ـــــحة هذه الاتفاق ــ ــ ــ ـــــتثناء على القواعد القانونية المرة، ومن الملاحظ أن المادة المتقدمة لم تؤكد صـــ ــ ــ ــ ات ولم تجعل منها اســـ

ـــحة هذه الاتفاقات.  ــ ــ ــ ــ ـــ ي لتقدير صـــ ــ ــ ــ ــ ـــند القانوني لاتفاقات الإثبات. فالأمر في النهاية متروك دائما للقاضـــ ــ ــ ــ ــ ولكنها قدمت فقط الســـ

وللقاضــــ ي ســــلطة (. 181ينظر إليه والحال كذلك كأنه نص لتدعيم ســــلطة الاتفاقات الخاصــــة بين الأطراف ) 0010فنص المادة 

واســـعة في تقدير الاتفاقات المتعلقة بالإثبات. فإذا تضـــمنت هذه الأخيرة شـــروطا تعســـفية تضـــر بالطرف الضـــعيف فإن للقاضـــ ي 

أن يعفيه منها. وهذا ما أكدته نصـــــــوص تقنين الاســـــــتهلاك الفرنســـــــ ي التي حظرت اتفاق الإثبات الذي يكون موضـــــــوعه نقل عبء 

 تهلك، كما سنرى فيما بعد.الإثبات في غير صالح المس

كما يجب ألا تخالف عقود الإثبات القرائن القانونية القاطعة ولا تعدل مدلول الإقرار أو اليمين، ولا يمكنها أن تنشــــــــــــــ   

قرائن قاطعة غير قابلة لإثبات العكس لصـــــــــالح أحد الأطراف، ويجب أن تحترم الحقوق الأســـــــــاســـــــــية، وبصـــــــــفة خاصـــــــــة الحق في 

ـــية عادلة) ــ ــ ــ ــ (. وســــــــــــوف نعرض لهذه الأمور كحدود لســــــــــــلطة الاتفاق الخاص كأحد المشــــــــــــكلات العملية التي تعرض أمام 182قضـ

 القاض ي في قيامه بمهمة حل التنازع بين الأدلة الكتابية العادية والإلكترونية.  

 المعيار القضائي: سلطة القاض ي في تحديد الدليل الأكثر رجحانا:  -ثالثا

                                                           

من المشروع التمهيدي لقانون الإثبات الإلكتروني تنظم التدرج في قوة الإثبات بين الأدلة  0-0001كانت الفقرتان الثانية والثالثة من المادة  (179)

 المختلفة.

 ( حول عقود الإثبات انظر: 180)

M. FABRE- MAGNAN, Droit des obligations, 1-Contrat et engagement unilatéral, 5e éd., PUF, Paris, 2019, n°344 et ., p. 273 et 

s. ; M.ESTANOVE, «L’entérinement de la notion de « contrat sur la preuve » par l’ordonnance du 10 février 2016 portant 

réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations », https://www.lepetitjuriste.fr, le 15 avril 

2018. 

ويبقى للقاض ي سلطة واسعة في تقدير الاتفاقات المتعلقة بالإثبات. فإذا تضمنت هذه الأخيرة شروطا تعسفية تضر بالطرف الضعيف فإن  (181)

من قانون الاستهلاك الفرنس ي التي حظرت اتفاق الإثبات الذي يكون موضوعه نقل عبء  L.132-1للقاض ي أن يعفيه منها. وهذا ما أكدته المادة 

 في غير صالح المستهلك.الإثبات 

( انظر في ذلك: 182)  

M. FABRE- MAGNAN, Droit des obligations, 1-Contrat et engagement unilatéral, op.cit, n° 345 et s., p.274 et s. 
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د نص قانوني أو اتفاق صـــحيح بين الخصـــوم، فإن القاضـــ ي له كامل الحرية في حل التنازع بين وأخيرا، في حالة عدم وجو 

، أيا كان الوســـيط الذي كتب عليه هذا الســـند، أي ســـواء كانت الأكثر رجحاناأدلة الإثبات، فله أن يحدد وبكل الوســـائل الســـند 

 دعامة إلكترونية أو دعامة ورقية عادية.  

من التقنين المدني الفرنس ي المتعلقة  09-000الأكثر رجحانا" في القانون المدني. من ذلك  المادة  وتوجد تطبيقات لصيغة "

(، 183)التبني الأكثر رجحانا( ، التي كانت توجه المحاكم بأن تبحث عن 9101بمنازعات التبني )قبل إلغائها بمقتض ى تعديل سنة 

ـــتخلص من القرائن "  وهو معيار يوجد أيضـــــــــــا في منازعات الملكية فعلى القاضـــــــــــ ي ــ ــ ــ (. 184)  الحق الأفضـــــــــــل والأكثر رجحاناأن يســ

ـــ ي، بحيث إذا لم يوجد نص قانوني، أو عقد ينظم  ــ ــ ــــخصـــ ــ ــ ـــ ي إلى الاجتهاد والاقتناع الشــ ــ ــ ـــــرع هنا، والحال كذلك، يحيل القاضـــ ــ المشـــ

ل ، مســـتخدما كل الوســـائالمســـألة بين الخصـــوم، فلا يوجد بديل إلا ســـلوك هذا الســـبيل من أجل حل التنازع بين الأدلة الكتابية

ـــار العــــدالــــة، تطبيقــــا للمــــادة  ـــ ي مرتكبــــا لجريمــــة إنكـ ــ ــ ــ ــ من التقنين  0المتــــاحــــة من أجــــل تحــــديــــد الــــدليــــل الراجح، وإلا عــــد القــــاضـــ

 (.  185المدني)

 المطلب الثاني

 معايير فض التنازع بين الأدلة الكتابية في القوانين العربية

لم تنص القوانين العربية، محل المقارنة، على معيار لحل التنازع بين الأدلة الكتابية. ويقضـــــــــــــ ي الاجتهاد في هذا الوضـــــــــــــع، 

وخاصـة في مجال القضـاء، اختيار أحد الحلول المتصـورة: إما الاسـتهداء بالمبادئ الموجودة في القانون الفرنسـ ي، السـابق عرضـها، 

ي الفقه الإســــلامي بشــــأن التعارض بين الأدلة القضــــائية، وأخيرا يمكن للقاضــــ ي الجمع بين الحلين وإما تطبيق المبادئ الموجودة ف

 السابقين. 

 الاستهداء بالمبادئ الموجودة في القانون الفرنس ي:  -أولا

ي هذه الدول ف إذا كان من المتصور أن يثور التنازع بين الأدلة في القانون المصري والعماني والإماراتي، فإن قوانين الإثبات

قد أغفلت، رغم ذلك، معالجة هذا الفرض. وهنا يمكن الاســــــــتهداء بالحلول الموجودة في القانون الفرنســــــــ ي. وهذا ما ذهبنا إليه، 

 ، قبل أن تتسع الرؤية وتنضج أفاق النظر !(186)في دراسة سابقة

ه إلا دلة الكتابية، ولا يحد من ســلطته هذوتطبيقا لهذا الرأي، يتمتع القاضــ ي بســلطة تقديرية واســعة في الترجيح بين الأ 

 وجود نص قانوني أو وجود عقد بين الأطراف يرجح دليلا على أخر.

                                                           

(183) Art. 311-12 du Code civil: " Les tribunaux règlent les conflits de filiation pour lesquels la loi n'a pas fixé d'autre principe, en 

déterminant par tous les moyens de preuve la filiation la plus vraisemblable…".  

(184) Dans ce sens: Cass. Civ.3., 12 juillet 1977, Bull. civ.,III, n°311: Le juge de la revendication dispose d'un pouvoir souverain pour 

dégager les présomptions de propriété les meilleures et les plus caractérisées.  

(185) Art.4 du Code civil : «  Le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l’obscurité ou de l’insuffisance de la loi, pourra 

être poursuivi comme coupable de déni de justice ». De plus, v. J.-L. Halpérin, « La preuve judiciaire et la liberté du juge », 

Communications 2009/1 n° 84), p. 21 et s. 

لقانون افقد رأينا حينئذ أنه " يمكن للمشرع المصري أن يستهدي بالحلول الموجودة في القانون الفرنس ي": انظر كتابنا: الكتابة الإلكترونية في  (186)

 .009، رقم 9100، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية، 9110بية، القاهرة، المدني، دار النهضة العر 
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ــع لرقابة المحكمة العليا على أســـــاس أنه يفصـــــل في مســـــألة   ـــ ي الموضـــــوع في تحديده الدليل الراجح يخضـــ ويلاحظ أن قاضــ

ـــــألة قانونية كما ــ ــ ــ ــ ـــــت المحكمة الاتحادية العليا في (187)رأينا قانونية تتعلق بتدرج أدلة الإثبات، وهذه مسـ ــ ــ ــ ــ . وفي هذا المعنى قضـ

الإمارات بأنه " لئن كان قضــــــــــــاء هذه المحكمة أســــــــــــتقر على أن تقدير الأدلة في الدعوى وموازنتها والترجيح بينها والأخذ بما تطمئن 

ــــوع بغير معقب  ــ ـــتقل بها محكمة الموضــ ــ ــ ــــوعية التي تسـ ــ ــــائل الموضــ ــ  عليها في ذلك من المحكمة الاتحاديةالمحكمة إليها ، هي من المســ

العليا ، إلا أن المناط في صـــــــــــحة وســـــــــــلامة ذلك التقدير والترجيح، مطابقته للأصـــــــــــول والقواعد العامة التي تحكم تدرج الأدلة في 

الخطأ في  هقوتها التدليلية في الإثبات المدني ، فلا يٌغلب دليل قولي مرجوح على دليل كتابي راجح ، فذلك ليس إلا وجه من وجو 

 . (188)تطبيق القانون والفساد في الاستدلال"

 ويمتاز هذا الاجتهاد بسهولة التطبيق، غير أنه لا يحمل أصالة للقوانين العربية، التي تجد أصالتها في تبني منحى أخر. 

 تطبيق المبادئ الموجودة في الفقه الإسلامي بشأن التعارض بين الأدلة القضائية:  -ثانيا

تمتلــك الأنظمــة القــانونيــة العربيــة إرثــا عظيمــا، هو الفقــه الإســــــــــــــلامي، لو توافر لأمــة أخرى لأقــامــت عليــه صــــــــــــــرحــا قــانونيــا 

عظيما. وحتى نضع الأمور في نصابها، ولا نظلم هذه الأنظمة، فإن موقفها من هذا الفقه ليس واحدا. ففي حين، يوصف بعضها 

 orthodox (189.)ى توصف بأنها تقليدية بالأنظمة القانونية المعتدلة! فان الأخر 

وأيا ما كان الوصــف الذي يطلق عليها في هذا الصــدد، فان اتصــال الأنظمة القانونية العربية بالفقه الإســلامي، يتمثل في 

ســــ ي ياعتبار هذا الفقه مصــــدرا عاما للقانون. فقد نصــــت الدســــاتير العربية على اعتبار " مبادئ الشــــريعة الإســــلامية" المصــــدر الرئ

ـــا تشــــــريعيا أو عرفا يطبقه،  ـــ ي إذا لم يجد نصـــ ــــوص التشــــــريعات العادية، أن القاضـــ للتشــــــريع. وهذا يعني، كما ترجمته بعض نصــ

فإنه يطبق مبادئ الشــريعة الإســلامية. ويوجد نص خاص بهذا المعنى في قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية في ســلطنة 

ـــلطا ــ ــــوم السـ ـــــادر بالمرســ ـــــنة  10ني رقم عمان، الصـ ، هو نص المادة التاســــــعة، يقول: " إذا لم يجد القاضــــــ ي نصــــــا في هذا 9110لسـ

القانون حكم بمقتضــ ى القواعد العامة في الشــريعة الإســلامية". وكذلك يوجد نص مماثل في قانون الإثبات في المعاملات المدنية 

ة، الذي يقرر بأنه " إذا لم يجد القاضــ ي نصــا في هذا القانون والتجارية في الإمارات، ولكنه أكثر تحديدا، هو نص المادة الســادســ

حكم بمقتضــــــ ى الشــــــريعة الإســــــلامية على أن يراعي تخير أنســــــب الحلول من مذهبي الإمام مالك والإمام أحمد بن حنبل، فإذا لم 

 يجد فمن المذاهب الأخرى حسبما تقتضيه المصلحة".  

                                                           

، حيث يقرر أن القاضـ ي يتمتع بسـلطة تقديرية واسـعة غير خاضـعة لرقابة 110قارن د. سـامح عبد الواحد التهامي، التعاقد عبر الإنترنت، ص  (187)

ى بحث د. على ســــــيد قاســــــم، بعض الجوانب القانونية للتوقيع الإلكتروني، محكمة النقض، ما دام قد أقام قضــــــاءه على أســــــباب ســــــائغة ) مشــــــيرا إل

 وما بعدها(.    00، ص 9119مجلة القانون والاقتصاد، سنة 

 واستطردت المحكمة9111 – 01 - 02 بتاريخ   - قضائية   90 لسنة   -  000 الطعن رقم   -  الأحكام المدنية والتجار -المحكمة الاتحادية العليا ( 188)

ادة مدير هبقولها: " لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أســـتند في اســـتخلاصـــه لواقعة إكمال الطاعنة لفترة الاختبار على شـــ

الورقة ، فيما لم يناقش الحكم المطعون فيه  9112/  2/0الشــــــئون الإدارية والمالية لمؤســــــســــــة صــــــندوق الزواج التي اســــــتمعت المحكمة لها بجلســــــة 

 بوجه النعي والتي لم تكن محل إنكار أو طعن من الخصــــــــوم ليقول الحكم كلمته
 
يها رغم ف الرســــــــمية ) شــــــــهادة لمن يهمه الأمر ( الوارد بياناتها تفصــــــــيلا

قصــــــور المبطل تدلال والتمســــــك الطاعنة بدلالتها وبحجيتها وقوتها التدليلية في الإثبات ، الأمر الذي يعيب الحكم بمخالفة القانون والفســــــاد في الاســــــ

   مما يتعين نقضه".

(189) B. BOTIVEAU, Loi islamique et droit dans les sociétés arabes, mutations  des systèmes juridiques du Moyen- Orient, Editions 

Karthala, Paris, 1993, préface de Jacques BERQUE. 
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القانون )الوضعي( لم يخصصوا مباحث مفصلة لبيان مشكلة التعارض بين وفي هذا الشأن، يقول البعض: " أن شراح 

الأدلة القضائية أمام محكمة الموضوع"، ولكن انصبت دراساتهم، في الغالب، على " تقدير محكمة الموضوع لتعارض الأدلة التي 

ـــــألة تقدم بين يديها في الواقعة محل الدعوى، وكيف تراقب محكمة النقض محكمة الموضــــــــــــــوع في ه ــ ــ ــ ــ ذا التقدير، وهل هي مسـ

ــــع لرقابة محكمة النقض.." ــــألة قانونية تخضــ ــــوع أو مســ ـــتقل بها محكمة الموضــ ـــرع (190) واقعية تســـ ـــاغ فقهاء الشـــ . وبالمقابل، صـــ

مبادئ معينة لحل التنازع بين الأدلة القضائية المتعارضة، كما عمل القضاء على تطبيقها. وتتمثل هذه المبادئ في أمرين : الأول 

ـــ ي إذن اللجوء إليها لحل التنازع بين (191)مع بين الأدلة المتعارضــــــــة، والثاني : الترجيح بين الأدلة المتعارضــــــــة: الج ــ . ويمكن للقاضـــ

 الأدلة المتعارضة: 

 الجمع بين الأدلة المتعارضة:  -5

منهج ا المنهج بعلى القاض ي في مواجهة الأدلة الكتابية المتعارضة، أن يعمل على الجمع بينها، إن أمكن ذلك. ويعرف هذ

المواءمة بين الأدلة المتعارضــــــــة. وفقا لجمهور فقهاء المذاهب الفقهية، إذا تعارضــــــــت الأدلة فعلي القاضــــــــ ي أن يجمع بينها فإن لم 

 . (192)يستطع فعليه أن يرجح بينها

 الترجيح بين الأدلة المتعارضة: -9

 الترجيح بينها ويعرف هذا المنهج بمنهج الموازنة بين رأينا أنه إذا تعذر على القاضــــــ ي الجمع بين الأدلة المتعارضــــــة، فعليه

الأدلة المتعارضــــــــــــــة. ولا خلاف في الواقع بين فقهاء المذاهب الفقهية في ضــــــــــــــرورة الجمع أو الترجيح بين الأدلة المتعارضــــــــــــــة، ولكن 

ــــ ي: الجمع إن أمكن ثم الترجيح أم الترجيح ثم الجمع إن أمكن.  وفي حين يرى جمهور الفقهاء الخلاف يوجد في بأيهما يبدأ القاضــ

)المــالكيــة والشــــــــــــــــافعيــة والحنــابلــة والظــاهريــة والإبــاضــــــــــــــيــة والشــــــــــــــيعــة الإمــاميــة( المنهج الأول، يرى فقهــاء المــذهــب الحنفي المنهج 

 .  (193)الثاني

هذه المبادئ فيما يتعلق بتعارض الأدلة الكتابية  ومحكمة النقض المصرية،، (194)وقد طبق القضاء الشرعي في مصر

ادية: " الأدلة الكتابية المتعارضــــــــــة، إنما تترجح بعضــــــــــها على بعضــــــــــها الأخر بما تعضــــــــــدها من قرائن ســــــــــواء اختلفت من حيث الع

 . (195)حجيتها أم لم تختلف"

فاذا لم يتمكن القاضــــــــــــــ ي من الجمع بين الأدلة المتعارضــــــــــــــة أو الترجيح بينها، ســــــــــــــقطت هذه الأدلة ويجب الفصــــــــــــــل في 

 ض ى أدلة أخرى.القضية المعروضة عليه بمقت

                                                           

 وما بعدها.  00ض الأدلة في الفقه الإجرائي الإسلامي، صد. حسن بن أحمد الحمادي، نظرية تعار  (190)

وما بعدها؛ ســـليم علي محمد  020د. حســـن بن أحمد الحمادي، نظرية تعارض الأدلة في الفقه الإجرائي الإســـلامي، ص ( انظر في تفصـــيل ذلك: 191)

ء االرجوب، التعارض والترجيح في طرق الإثبات، دراســـــة فقهية قانونية مقارنة، رســـــالة لاســـــتكمال متطلبات الحصـــــول على درجة الدكتوراه في القضـــــ

وما  01وما بعدها )الجمع بين الأدلة(، والفصـــــــــل الثالث ص  02، الفصـــــــــل الثاني ص 9111يا، الجامعة الأردنية، آب الشـــــــــرعي، كلية الدراســـــــــات العل

 بعدها )الترجيح بين الأدلة(.

 وما بعدها. 021د. حسن بن أحمد الحمادي، نظرية تعارض الأدلة في الفقه الإجرائي الإسلامي، ص ( انظر في عرض ذلك: 192)

 وما بعدها. 012د. حسن بن أحمد الحمادي، نظرية تعارض الأدلة في الفقه الإجرائي الإسلامي، ص ذا الاتجاه بالتفصيل: ( انظر في عرض ه193)

 وما بعدها 002د. حسن بن أحمد الحمادي، نظرية تعارض الأدلة في الفقه الإجرائي الإسلامي، ص( انظر الأحكام التي أشار إليها 194)

 .001، المرجع السابق، ص 009، ص 0، ع90ق، مجموعة أحكام النقض، س  02لسنة  209، الطعن رقم 0201فبراير  91( نقض مدني، 195)
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ونرى صــــــــــلاحية هذه المبادئ للتطبيق عند التعارض بين الأدلة الكتابية العادية والإلكترونية في القوانين العربية محل  

 المقارنة، عندما لا يوجد نص قانون أو اتفاق بين الأطراف يرجح دليلا على أخر.

 الجمع بين الحل الأصيل والحل المعاصر:  -ثالثا

يمكن للقاض ي في الدول العربية الجمع بين الحل الأصيل المستمد من الفقه الإسلامي والحل المعاصر المستمد من بعض 

القوانين كالقانون الفرنس ي. يبدأ أولا بالبحث عن نص قانوني يحكم التنازع بين الأدلة الكتابية في القضية المعروضة عليه. فإذا 

هل يوجد اتفاق بين الأطراف يعطي أولوية في التطبيق لدليل على أخر أم لا؟  فان لم يجد لم يجد نصـــــا يحكم المســـــألة، يبحث 

نصــــــــــــــا أو اتفاقا يعمل على الجمع بين الأدلة المتعارضــــــــــــــة إن أمكنه ذلك، فإن لم يتمكن من الجمع بين الأدلة كان عليه الترجيح 

 همته. بينها. وفي قيامه بالترجيح له أن يستعين بأي وسيلة تساعده في م

ويجد هذا الحل أساسه في أن القوانين تنص غالبا أنه على القاض ي أن يطبق نصوص القانون الذي يحكم القضية، ثم 

يعطي له خيارات أخرى في حالة إذا لم يجد نصا يحكمها في القانون المعني. والمعيار الثاني وهو المعيار الاتفاقي يجد أساه في مبدأ 

لأطراف الاتفاق على حل التنازع بين أدلة الإثبات المتعارضـة ما لم يكن الأمر متعلقا بالنظام العام، سـلطان الإرادة حيث يجوز ل

ــــنــــة  0فهنــــا لا يجوز الاتفــــاق على خلافــــه. ويوجــــد في القــــانون الاتحــــادي الامــــاراتي رقم  ــ ــ ــ ــ في شـــــــــــــــــأن المعــــاملات والتجــــارة  9111لســ

ـــنة  12ة في ســــــلطنة عمان الصــــــادر بالمرســــــوم الســــــلطاني رقم ، وأيضــــــا في قانون المعاملات الإلكتروني(196)الالكترونية ــ  9110لسـ

 ما يدعم سلطة الاتفاق الخاص بين الأطراف. (، 197)

فإذا لم يجد القاضـــــــ ي نصـــــــا أو اتفاقا، ولم يســـــــتطع الجمع أو الترجيح بين الأدلة المتعارضـــــــة، طرح هذه الأدلة وبحث عن 

 أدلة أخرى للفصل في الدعوى. 

 المبحث الثالث

 كلات العملية التي تثور بمناسبة فض التنازع بين الأدلة الكتابية العادية والإلكترونيةالمش

ــــكلات العملية في ف منذ تبني الإثبات الإلكتروني تشـــــــريعيا في بداية القرن العشـــــــرين، يواجه ـــ ي كثيرا من المشـــ ــ ض القاضــ

 التعارض والتنازع بين الأدلة الكتابية العادية والإلكترونية. 

                                                           

ليس في هــذا القــانون مــا يتطلــب من ســــــــــــخص أن يســــــــــــتخــدم أو يقبــل معلومــات بشــــــــــــكــل  -5" من قــانون المعــاملات والتجــارة الامــاراتي:  1م ( 196)

يجوز أن تتفق الأطراف التي لها علاقة بإنشاء أو إرسال أو استلام أو  -0الإيجابي.  الكتروني، إلا أنه يجوز استنتاج موافقة الشخص من سلوكه

تخزين أو معالجة أية ســــــــجلات إلكترونية، على التعاقد بصــــــــورة مغايرة لأي من الأحكام الواردة في الفصــــــــل الثاني حتى الفصــــــــل الرابع من هذا 

أن يكون صــــريحا قبول الحكومة بالتعامل الالكتروني في المعاملات التي تكون طرفا  ( الســــابقة، يجب5اســــتثناء من أحكام الفقرة ) -9القانون. 

  فيها".

تطبق أحكام هذا القانون على المعاملات التي تتم بين الأطراف الذين اتفقوا على إجراء  -5" من قانون المعاملات الالكترونية العماني:  0( م 197)

اج موافقة الشــــــــخص على ذلك من ســــــــلوكه. وبالنســــــــبة للحكومة، يجب أن يكون قبولها بالتعامل معاملاتهم بوســــــــائل إلكترونية ويجوز اســــــــتنت

يجوز للأطراف الذين لهم علاقة بإنشــاء أو إرســال أو تســلم أو تخزين أو معالجة ســجلات إلكترونية الاتفاق على التعامل  -0الإلكتروني صــريحا. 

لا يكون أي اتفاق بين الأطراف لإنجاز معاملة -9الثاني حتى الرابع من هذا القانون.  بصــــــــــــورة مغايرة لأي من القواعد الواردة في الفصــــــــــــل من

  معينة بوسائل إلكترونية ملزما لأي منهم لإنجاز معاملات أخرى بذات الوسائل".
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ـــ ي هي المعيار الذي يمكن أن يلجأ إليه لحل هذا التنازع، وقد تناولنا ذلك في المبحث وأول مشـــــــــك ــ ــ لة عملية تواجه القاضــ

الســابق. والمشــكلة الثانية تتعلق بالشــروط التي يتضــمنها اتفاق أو عقد الإثبات، وبصــفة خاصــة في مواجهة الشــروط التعســفية. 

ـــــائية مثل  ــ ــ ــ ــــكلات لا تتوقف في التطبيقات القضـــ ــ ــ ــ ــ ـــها، والمشــ ــ ــ ــ ــ هل يمكن لعقد الإثبات أن يوجد قرينة قاطعة لا يمكن إثبات عكســـ

ـــخ من الطرف الأخر،  ــ ــ ــ ــ ـــلا عن التطبيق العادي لقواعد التعويض عن الإخلال بالالتزامات من أحد الأطراف والمطالبة بالفســـ ــ ــ ــ ــ فضـــ

 وغير ذلك من المشكلات العملية. 

بالإثبات، وحدود هذه الإجازة وبصــــــــــــــفة خاصــــــــــــــة في مواجهة الشــــــــــــــروط ونبين فيما يلي: مبدأ إجازة الاتفاقات المتعلقة 

ـــ ي به الإ ــ ــ ــــفية، ومدى إمكانية الاتفاق على قرينة قاطعة غير قابلة لإثبات العكس، واحترام القرائن القاطعة وما يقضـ ــ رار قالتعســ

 واليمين والحقوق الأساسية. 

 المطلب الأول 

 مبدأ إجازة الاتفاقات المتعلقة بالإثبات

ـــــبق أن رأينا  ما يعرف بعقود الإثبات. ولكن لم يتحدث  للتقنين المدني 0254المشــــــرع الفرنســــــ ي أدخل بتعديل فيما ســ

 منه.  0021التقنين المدني عن عقود الإثبات التي أحالت إليها المادة 

ت ضــــمن اتفاقامن التقنين المدني( على أن التكريس القانوني للعقود التي تت 9-0001ويأســــف بعض الفقه )في ظل المادة 

التي يمكن أن يضعها الخصوم على حرية القاض ي في تقدير أدلة الإثبات الكتابية، في  restrictionsالإثبات جاء بمناسبة القيود 

حين أن الدقيق هو أن هذه القيود أو الاشـــــتراطات يمكن أن يكون مداها بل صـــــحتها ذاتها محل شـــــك ومناقشـــــة، خاصـــــة بالنظر 

 (.198م الشروط التعسفية )إلى القواعد التي تنظ

ونقرر أنه إذا كان مســـــموحا اليوم اعتبار قواعد الإثبات الموضـــــوعية غير متعلقة بالنظام العام، وبالتالي إجازة الاتفاقات 

 المتعلقة بها، فإن السؤال يطرح بصدد الاتفاقات المتعلقة بالإثبات الإلكتروني ومدى جوازها.

وإذا كانت القاعدة هي إجازة مبدأ الاتفاقات المتعلقة بالإثبات فإن لهذه الإجازة بلا شــــــــك حدود تقف عندها كما ســــــــنرى 

 فيما بعد. 

ـــ ى الاتفاقات المتعلقة بالإثبات، أن يمنحوا بعض العناصــــــر قوة في الإثبات، هذه العناصــــــر  ـــخاص، بمقتضـــ ــــتطيع الأشـــ يســ

 (.199أو كانت تتمتع بقيمة ضعيفة. وهذا ما حدث فيما يتعلق بالإثبات الإلكتروني )التي لم تكن تتمتع بقيمة في الإثبات 

وأن تكون  fiableوقد أجاز القضــــــــــــــاء مثل هذه الاتفاقات بشــــــــــــــرط أن يكون النظام الإلكتروني المقدم يتســــــــــــــم بالديمومة 

ـــــادر في Crédibleفاعليته مؤمنة  ــ ــ ــ ــ ـــتئناف مونبلييه، الصـ ــ ــ ــ ــ ـــــركة 0200ابريل  2. من هذا حكم محكمة اســـ ــ ــ ــ ـــــ ى بأن شـــ ــ ــ ــ ، والذي قضـــ

Crédicas  ـــــتخدام المتزامن ــ ــ ــــجيلات التي قامت بها الماكينة والتي تمت بالاســ ــ ــ ــ ـــ ى التسـ ــ ــ ــ قد قدمت الإثباتات الكافية لحقوقها بمقتضــ

للكارت والرقم الســــــــــــــري. ويلاحظ على هذا الحكم أنه قد صــــــــــــــدر في وقت لم يكن قد تم فيه تنظيم الإثبات الإلكتروني. كما أن 

                                                           

(198) J. DEVÈZE, " La réforme du contrat électronique", in La contrat électronique, p.64 et s., citant LUCAS DE LEYSSAC, " Les conventions 

sur la preuve informatique", in Informatique et droit de la preuve, Editions des Parques, 1987, p.143 et s.   

انظر المادة الثامنة من اتفاقية الكارت بلو  (199) La Carte Bleue. 
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ــــاب الكتابة )الإثبات ك ــ ــ ــ ــ ـــية حيث كانت المبالغ أقل من نصــ ــ ــ ــ ــ فرنك(. وعندما عرض النزاع على محكمة  211ان حرا في هذه القضـــ

بمشــــروعية الاتفاق الذي تضــــمن شــــرطا ينظم كيفية إثبات نظام الوفاء أو الدفع بما في ذلك  0202نوفمبر  0النقض قضــــت في 

 (.200التوقيع الإلكتروني )

من التقنين المدني الأســاس القانوني  9-0001لمتعلق بالإثبات الإلكتروني أصــبحت المادة ا 9111وبعد صــدور قانون ســنة 

(. وهي تحمل الن رقم 201لصــــــــــــــحة اتفاقات الإثبات. فقد حازت هذه الأخيرة، من حيث المبدأ إذن، الســــــــــــــند القانوني لإجازتها )

 ، كما رأينا. 9101من التقنين المدني بعد تعديل سنة  0010

 ......يوجد اتفاق بين الأطرافدة المذكورة بأنه ما لم يوجد نص قانوني أو وتقرر الما

ويلاحظ بعض الفقــه على هــذه المــادة أنهــا لم تــأت بجــديــد فيمــا يتعلق بحــل التنــازع بين الأدلــة الكتــابيــة ولا فيمــا يخص 

 (.202اتفاقات الإثبات، وإنما أبقت على القواعد القديمة في التفسير)

الرأي ف في التفسير المشار إليها هي قواعد مستقرة في التطبيق القضائي في النظام القانوني المصري.والقواعد القديمة 

السائد حاليا في الفقه والقضاء يري أن قواعد الإثبات الموضوعية لا تتعلق بالنظام العام. ويبدو أن نصوص قانون الإثبات قد 

ات بشهادة الشهود في التصرفات التي تزيد قيمتها عن ألف جنية أو تلك غير أيدت هذا الاتجاه الأخير. فقد أجاز القانون الإثب

 محددة القيمة، وذلك في حالات معينة.

ــــوعية المتعلقة بتحديد محل الإثبات وعبئه وطرقه لا   ــ ــ ـــــت محكمة النقض أن " قواعد الإثبات الموضـ ــ وتطبيقا لذلك قضــ

ن ثم يجوز لهم أن يتفقوا علي ما يخالفها ما لم يوجد نص يقضـــ ي بغير تعتبر من النظام العام لأنها مقررة لمصـــلحة الخصـــوم وم

 .(203) ذلك، فيجوز الاتفاق علي نقل عبء الإثبات من المكلف به أصلا إلى الطرف الأخر صراحة أو ضمنا"

ثبات، لإوبناء على ما تقدم يجوز للأطراف الاتفاق بشـــــــأن الإثبات الإلكتروني. فلهم أن يحددوا قيمة بعض العناصـــــــر في ا

. ولكن مثل هذا الاتفاق (204)وأن يضـــعوا من القواعد ما يلزم لحل التنازع بين الأدلة الكتابية المختلفة، وغير ذلك من المســـائل

الأمر الــذي يــدعونــا إلى تنــاول حــدود صـــــــــــــحــة  .(205)مقيــد بــألا يؤدي إلى حرمــان أحــد طرفيــه من الحق في الإثبــات وإلا كـاـن بــاطلا

 ثبات في المواد الإلكترونية. الاتفاقات المتعلقة بالإ

                                                           

(200) Cass. Civ.1, 8 novembre 1990, D. 1990, 369, note GAVALDA.  

(201) A. RAYNOURAD, " Le droit de l'écrit électronique", PA, 2 avril 2001, n°65, p.15, spéci..n°15  

(202) A. RAYNOURAD, " Le droit de l'écrit électronique",  op. cit.,n°15.  

ص  ،00س ، مجموعــة أحكــام النقض ،0201مــايو  90؛ نقض مــدني 011ص  ،91س  ،مجموعــة أحكــام النقض 0202ينــاير  1نقض مــدني  (203)

102 . 

يلاحظ أن معظم الاتفاقات المتعلقة بالإثبات الالكتروني ظهرت في مجال معاملات البنوك والمؤســــــــــــســــــــــــات المصــــــــــــرفية )انظر اتفاقات الكروت  (204)

تفاصـــــيل لالبنكية التي تصـــــدرها البنوك المصـــــرية(. غير أن ذلك لا ينفي عمومية مثل هذه الاتفاقات في العقود الالكترونية بصـــــفة عامة. للمزيد من ا

نــافــذ منظر: د. محمــد المرســــــــــــ ى زهرة، الــدليــل الكتــابي وحجيــة مخرجــات الكومبيوتر في الإثبــات في المواد المــدنيــة والتجــاريــة، " دراســـــــــــــة تطبيقيــة على ا

اث المؤتمر، ، أبح9111مايو  0 -0جامعة الإمارات العربية المتحدة،  -مؤتمر القانون والكومبيوتر والإنترنت، كلية الشـــــــــــريعة والقانون الســـــــــــحب اللي"، 

 وما بعدها. 090، وبصفة خاصة ص 022المجلد الثالث، ص 

 يد. محمد المرســــــــــــ ى زهرة، مدى حجية التوقيع الإلكتروني في الإثبات، بحث مقدم إلى مؤتمر الكويت الأول للقانون والحاســــــــــــب اللي، المنعقد ف (205)

 وما بعدها.  011، ص 0202نوفمبر  0-0الفترة من 
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 المطلب الثاني

 حدود صحة الاتفاقات المتعلقة بالإثبات في المواد الإلكترونية

 conventionمن التقنين المدني الفرنس ي عندما يشير إلى اتفاق صحيح  9-0001كان يوجد بعض الغموض في نص المادة 

valable  بين الأطراف. ومصدر هذا الغموض يأتي من المقصود بهذه الصحة وعما تتكون منه. هل هي الشروط التي تلزم لصحة

ســــــــــــبب؟ إذا كانت هذه هي الحال، فإنه يكون من غير المفيد أن ينعت المشــــــــــــرع الاتفاق بأن "  -محل -أي تصــــــــــــرف قانوني: رضــــــــــــاء

 يجب أن يكون صحيحا.صحيح" لأن كل اتفاق حتى يؤتي ثماره ويكون فعالا 

أم على العكس يوجد شرط صحة خاص باتفاقات الإثبات يضاف إلى شروط صحة التصرف المعروفة، الأمر الذي يشير 

ضمنا إلى الفكرة التي تقول أنه في العلاقة بين المهنيين والمستهلكين مثل هذه الاتفاقات يمكن أن تكون بدون قيمة تذكر تطبيقا 

  (.206) من تقنين الاستهلاك q -0، ملحق L.132-1للمادة 

هذا الفرض الأخير يثير مســـــــــألة اتفاقات الإثبات في المواد الإلكترونية وعلاقتها بالشـــــــــروط التعســـــــــفية. هل تعد الاتفاقات 

 المنظمة للإثبات في المواد الإلكترونية شروطا تعسفية؟

من تقنين الاســـــــتهلاك الشـــــــروط التعســـــــفية في العقود المبرمة بين المهنيين والمســـــــتهلكين.  L.132-1في الحقيقة تحظر المادة 

وبــالرغم من أن هــذا النص لم يعرف إلا نجــاحــا محــدودا جــدا، إلا أنــه يترجم إرادة المشــــــــــــــرع المؤكــدة في منح الإمكــانيــة للســــــــــــــلطــة 

 (.207)اللائحية في أن تضع نهاية سريعة للعديد من حالات التعسف الملحوظة

 déséquilibreوبالاســـــتناد إلى المادة المتقدمة يمكن اســـــتبعاد اتفاقات الإثبات التعســـــفية التي تنشـــــ   " عدم توازن مؤثر" 

significatif  ــــتهلك ــ ــ ــ ــ . ومن بين قائمة الشــــــــــــــروط التي يمكن اعتبارها تعســــــــــــــفية تظهر الشــــــــــــــروط التي تعطل (208)في مواجهة المســ

                                                           
(206)  Art. L. 132-1, annexe, 1° q, Code de la consommation;  J. HUET, " Le Code civil et les contrats électroniques", Contribution à l'ouvrage pour 

le Bicentenaire du Code civil, Université de Paris II, Dalloz 2004, n°16, p.12. 

 عليه نتائج خطيرة لأنه سيعطل سير العقود التي تنظم مسائل الإثبات في العلاقات مع المستهلكين.ويقدر هذا الفقيه أن هذا التفسير الأخير سيترتب 

(207)  Y. PICOD, H. DAVO, Droit de la consommation, Paris, Arman Colin, 2005, n°10, p.7. 

" عدم التوازن المؤثر" انظر حول  (208) déséquilibre significatif : 

D. HOUTCIEFF, « Le nouvel équilibre contractuel  (formation) », in Les innovations de la réforme du droit des contrats (sous la direction 

scientifique de Sarah BROS), Institut Universitaire Varenne, Diffusion LGDJ, Paris, 2018, p.55 et s.    
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دما تحدد وســائل الإثبات المتاحة للمســتهلك أو تفرض عليه عبء الإثبات عندما ممارســة الدعاوى القضــائية، بصــفة خاصــة عن

  (.209)يكون هذا العبء واقعا على عاتق الطرف الأخر

ـــــمن  9-0001مما تقدم يبدو أن وصـــــــــف " صـــــــــحيح" الوارد بالمادة  ــ ـــ ي قد يعني أنه اتفاق لا يتضــ ــ ــ من التقنين المدني الفرنســ

يبدو هو الأخر تعســفيا، حيث لا تمليه عبارات هذه المادة، إلا أنه يبدو مقبولا، وبصــفة  شــروطا تعســفية. مع أن هذا التفســير قد

 خاصة نظرا لاتساع نطاق اتفاقات الإثبات في المواد الإلكترونية عندما لا يكون التوقيع الإلكتروني مؤمنا. 

ــــنــة  01وكـاـن من المنتظر مع تعــديــل  ــ ــ ــ ــ  9-0001ض الــذي كـاـن يكتنف المــادة للتقنين المــدني أن يزول الغمو  9101فبراير لســ

التي حلت محل المادة الســـــابقة لفظ "  0010، وبالفعل حذفت المادة convention valableمنه حول فكرة " الاتفاق الصـــــحيح" 

 صحيح" دون أن تضيف أي ش يء أخر.  

وبهذا يخضع اتفاق الأطراف بشأن الإثبات لما تقض ي به القواعد العامة وما يوجد من اشتراطات خاصة وضعها القانون 

ـــ ي القواعد العامة أن عقد الإثبات، مثله مثل أي عقد أخر، لا يمكنه أن يخالف القواعد المتعلقة  ــ ـــــأن عقود الإثبات. وتقضــ بشــ

من التقنين المــدني(، ومنهــا القواعــد المتعلقــة بقيمــة المحررات في الإثبــات. ففي عقود  0019والمــادة  0019بــالنظــام العــام )المــادة 

ــــتهلاك وعقود الإذعــان، وهي العقود التي ينفرد أحــد الأطراف بتحــديــدهــا مقــدمــا، يجــب على الأطراف فيهــا أن يراعوا بــأن لا  ــ ــ ــ ــ الاســ

ــــتهلاك، والمـــادة  L212-1طرفين" )المـــادة يخلق اتفـــاقهم حول الإثبـــات " عـــدم توازن مؤثر بين حقوق والتزامـــات ال ــ ــ ــ ــ من تقنين الاســ

(. وتطبيقــا لهــذا Etre réputées non écrites، وإلا كـاـنــت هــذه الشــــــــــــــروط بــاطلــة )أو تعتبر غير مكتوبــة من التقنين المــدني( 0000

بـات لا يمكن إثالنظر، تعتبر تعســــــــــــــفيـة الشــــــــــــــروط التي يكون من أثرهـا أن تفرض على المســــــــــــــتهلـك عـبء الإثبـات بطريقـة قـاطعـة 

ـــها )المادة  ــ ــ . ومن هنا يبدو صــــــــعبا تصــــــــور اتفاق صــــــــحيح على قرينة قاطعة غير قابلة لإثبات العكس. وهذا ما (R212-1,12°عكسـ

 سنراه في المطلب التالي.  

 المطلب الثالث

 مدى إمكانية الاتفاق على قرينة قاطعة غير قابلة لإثبات العكس

ـــية التي (210)ض الفرنســــــية حكما هاما يتعلق بالإثبات، أصــــــدرت محكمة النق9100ديســــــمبر  1في  . تتلخص وقائع القضـــ

ـــدر الحكم بشــــأنها في أن شــــركة  .  BITصــــممته شــــركة   Logcielعقد ترخيص وتوزيع برنامج   BITأبرمت مع شــــركة أخرى  RBIصـ

بهذا الأمر  BITبإنهاء العقد بالإرادة المنفردة. لم تســـلم شـــركة  RBIولكن نظرا لأن البرنامج لم يعمل كما يجب، فقد قامت شـــركة 

                                                           

(209) Art. L.132-1 du Code de la consommation, Annexe : clauses visées au troisième alinéa de l'article L. 132-1. 

1. Clauses ayant pour objet ou pour effet : "q) De supprimer ou d'entraver l'exercice d'actions en justice ou des voies de recours 

par le consommateur, notamment en obligeant le consommateur à saisir exclusivement une juridiction d'arbitrage non 

couverte par des dispositions légales ou à passer exclusivement par un mode alternatif de règlement des litiges, en limitant 

indûment les moyens de preuves à la disposition du consommateur ou en imposant à celui-ci une charge de preuve qui, en 

vertu du droit applicable, devrait revenir normalement à une autre partie au contrat.  

Voir aussi, Y. PICOD, H. DAVO, Droit de la consommation, op. cit., n° 183, p.103. 

(210)  Cass. Com., 6 déc.2017, n°16-19615 ; D. 2018, 327, note G. LARDEUX et 371, obs. M. MEKKI ; AJ Contrat 2018, 37, obs. T. 

DOUVILLE ; RTD civ., 2018, 123, obs. H. BARBIER ; RDC 2018-2, 205, obs. J. KLEIN 



                                                                                                                                                                                                                                             

86 

  2022  روبتكأ   85 الإصدار
 

ـــــركة  ــ ـــــات، في المقابل طالبت شـــ ــ ـــ ي المختص مطالبة بالتعويضـــ ــ ــ بالفســــــــــخ القضــــــــــائي للعقد. رفضــــــــــت محكمة  RBIولجأت إلى القاضـــ

 ، الأمر الذي دفع هذه الأخيرة إلى الطعن بالنقض في هذا الحكم. BITالاستئناف المختصة بالنزاع طلب 

ضــــــد حكم محكمة الاســــــتئناف. وقالت المحكمة في هذا  BITرفضــــــت الغرفة التجارية بمحكمة النقض الطعن المقدم من 

الصـــــــدد أنه إذا كانت عقود الإثبات صـــــــحيحة عندما تنصـــــــب على الحقوق التي يملك الأطراف التصـــــــرف فيها، فإنها لا يمكن أن 

 عكس. تنش   لصالح أحد الطرفين قرينة غير قابلة لإثبات ال

ـــــدده  ــ ــ ــ ـــدر الحكم بصـ ــ ــ ــ ــ ـــــرط الذي صـ ــ ــ ــ ينص على شــــــــــــروط "قبول" البرنامج، أي الإجراء الخاص باســــــــــــتلامه. ويكون أمام والشـ

ا للإبلاغ عن أي خلل عن طريق صـــــيغة مكتوبة. وإذا لم يقم العميل بذلك في الموعد المحدد، يعتبر أنه  العميل خمســـــة عشـــــر يوم 

 قد استلم البرنامج " استلاما ضمنيا".

مما تقدم أنه إذا لم يظهر العميل في غضــون أســبوعين من اســتلام البرنامج ما يوجد به من عيوب، فإنه لم يعد  ويتضــح

 وهنا يفترض أن البرنامج يعمل بشكل صحيح. .بإمكانه تقديم شكوى من هذه الأعطال

ة، بشكل صحيح وأنها مدة قصير ولم تتعرض محكمة النقض للمدة التي يجب فيها أن يعلن المتعاقد أن البرنامج لا يعمل 

(، ولكنهــا ركزت على أن مــا تم الاتفــاق عليــه هو افتراض غير قــابــل لإثبــات العكس، 211بــل قصــــــــــــــيرة للغــايــة، كمــا يقول البعض )

 وهذا لا يجوز إنشاؤه بمقتض ى شرط في العقد. 

ها، وإذا تم ذلك كان للطرف ويترتب على هذا الحكم، أنه لا يجوز بمقتضــــــــ ى العقد إنشــــــــاء قرائن غير قابلة لإثبات عكســــــــ

المعنى أن يثبت عكس ما تقضــــــــــــــ ي به هذه القرينة. وفي الحالة محل الحكم، يجوز للمتعاقد إثبات عكس ما تقضــــــــــــــ ي به القرينة 

 العقدية، حتى ولو لم يوجه للطرف الأخر الصيغة المكتوبة المتفق عليها في العقد.

لمــدني، بعــد تعــديــل قــانون العقود وأحكــام وإثبــات الالتزامــات بتــاريخ من التقنين ا 0021ويعــد هــذا الحكم تطبيقــا للمــادة 

مدني على أن عقود الإثبات تكون صـــــحيحة عندما تنصـــــب على الحقوق التي يملك الأطراف  0021تنص المادة  .9101فبراير  01

ـــــ ي به الإقرار أو حرية التصــــــــــــــرف فيها. ومع ذلك لا يمكنهم مخالفة القرائن القاطعة التي نص عليها القانون أو مخ ــ ــ ــ الفة ما يقضـــ

 اليمين. فضلا عن ذلك لا يمكنهم أن يتفقوا على قرينة غير قابلة لإثبات العكس في صالح أحد الطرفين. 

« Les contrats sur la preuve sont valables lorsqu’ils portent sur des droits dont les parties ont la libre 

disposition. 

                                                           

(211) Bruno DONDERO, « Le contrat ne peut instituer une présomption irréfragable (Cass. com., 6 déc. 2017, n° 16-19615), 

https://brunodondero.com/2017/12/07/le-contrat-ne-peut-instituer-une-presomption-irrefragable-cass-com-6-dec-2017-n-

16-19615/ 
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Néanmoins, ils ne peuvent contredire les présomptions irréfragables établies par la loi, ni modifier la foi 

attachée à l’aveu ou au serment. Ils ne peuvent davantage établir au profit de l’une des parties une présomption 

irréfragable ».   

ـــ ى به الحكم المتقد ــ ــ ـــــاف إلى ما قضــ ــ ــــالفة الذكر على الأطراف الاتفاق على ما يخالف القرائن  0021م، تحظر المادة يضــ ــ ــ سـ

القاطعة أو ما يقضــ ي به الإقرار أو اليمين. فضــلا عن ذلك، يجب على الأطراف احترام الحقوق الأســاســية، وبصــفة خاصــة الحق 

 في قضية عادلة. 

 المطلب الرابع

 (212)والحقوق الأساسيةاحترام القرائن القاطعة والاقرار واليمين 

ـــطـــة  0021تنص الفقرة الثـــانيـــة من المـــادة  ــ ــ ــ ــ ــــأة بواســـ ــ ــ ــ ــ ــ على أن عقود الإثبـــات يجـــب ألا تخـــالف القرائن القـــاطعـــة " المنشــ

القانون" أو ما يقض ي به الإقرار أو اليمين. ويقصد بالقرائن القاطعة التي ينشئها القانون معنى واسعا يتضمن القرائن التي ينص 

احة، مثل قرينة حجية الشــ يء المحكوم فيه، وأيضــا تلك التي يســتنتجها القاضــ ي من تفســير نصــوص القانون، عليها القانون صــر 

 مثل قرينة معرفة العيوب الخفية بواسطة البائع المحترف. فلا يمكن لشرط في عقد الإثبات أن ينازع في هذه القرينة. 

ــــلطة الاتفاق الخاص تتحدد  ــ ـــ ي المادة المتقدمة أن سـ ــ ــــت كذلك، تقضــ ــ ـــ ي به الإقرار واليمين.  وفي ذلك قضـ ــ في غير ما يقضــ

محكمة النقض الفرنســــــــــية بأنه إذا كان للأطراف الاتفاق على توزيع عبء الإثبات فيما بينهم أو على طرق أخرى للإثبات، فإنهم 

منح  الاتفاق على لا يملكون حرمان القاضــ ي من ســلطاته التقديرية التي يســتمدها من القانون. وبصــفة خاصــة إذا كان للأطراف

  (.213)قوة في الإثبات لعنصر ما، فإن القاض ي يحتفظ بسلطته التقديرية فيما يتعلق بقيمة ومدى عنصر الإثبات المتفق عليه

فلا يمكن لأحد   .(214)واخيرا، يجب أن يحترم عقد الإثبات الحقوق الأســـــاســـــية، وبصـــــفة خاصـــــة الحق في قضـــــية عادلة

الخصــــــــــــــوم، الطرف القوي خاصــــــــــــــة، أن يلقي على عاتق الأخر، اثباتا ثقيل الوطأة، أو يجاوز حدا معينا، وإلا عد ذلك عقبة في 

ســبيل تحقيق الحق في قضــية عادلة. من ذلك ما تقضــ ي به محكمة النقض الفرنســية من اعتبار بعض الشــروط غير صــحيحة، 

ـــكل للغاية، مثل إثبات واقعة إذا كانت تلقي على عاتق أحد الأ  ــ ــ ــ ــ ــــعبا بشـــ ــ ــ ــ ــ ـــــتحيلا ولكن على الأقل صــ ــ ــ ــ طراف اثباتا وان لم يكن مســـ

ســـــلبية.  مثال ذلك في قضـــــية تطلبت وثيقة التأمين على الســـــيارة أن يثبت المؤمن عناصـــــر دقيقة وعمليا مســـــتحيلة الإثبات حتى 

 قفله أو تعديل توصيلات الكهرباء التي تسمح بتشغيليمكنه الحصول على مبلغ التأمين في حالة السرقة )خاصة غلق المقود أو 

الســـيارة(. نقضـــت محكمة النقض حكم قضـــاة الموضـــوع الذي اعتد بهذا الشـــرط على أســـاس أن إثبات الكارثة، وهو إثبات حر، 

                                                           

(212)  M. FABRE- MAGNAN, Droit des obligations, 1-Contrat et engagement unilatéral, op.cit, n° 345 et s., p.274 et s. 

(213)  Par exemple, v. Cass. Com, 24 janv. 2018, n° 16-19866 ; RTD civ., 2018, 415, obs. H. BARBIER ; AJ Contrat, 2018, 195, obs. T. 

DOUVILLE 

(214)  Sur ce sujet, v. M. FABRE- MAGNAN, Droit des obligations, 1-Contrat et engagement unilatéral, op.cit, n° 347 et s., p.275 et s. 

Pour aller plus loin, v. M. MEKKI, « Preuve et droits fondamentaux. Réflexions sur les dangers d’un  « droit à la vérité »,  

https://www.mekki.fr/files/sites/37/2015/09/Mekki-fondamentalisation-preuve-RELU-AVANT-BAT.pdf; C GRIMALDI, «  Preuve et 

droits fondamentaux », in La preuve, Journées internationales de l’Association Henri CAPITANT, Bruylant, 2015. 
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بالرغم من و   (.215)من الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنســان 1.0لا يمكن تقييده بواســطة العقد، مشــيرة بصــفة خاصــة إلى المادة 

صــــرامة الصــــيغة التي اســــتخدمتها محكمة النقض الفرنســــية، إلا أن الحل يجب إقراره ويجب اعتباره صــــحيحا دائما على الرغم 

   (.216)من إجازة مبدأ العقود المتعلقة بالإثبات

 ألقىوفي قضــية أخرى، أقرت محكمة النقض الفرنســية محكمة الموضــوع فيما قضــت به من عدم فعالية الشــرط الذي 

 (.217)على العامل عبء إثبات عدم مخالفته لشرط عدم المنافسة، وهو إثبات سلبي صعب إثباته عمليا إن لم يكن مستحيلا

كما  قضت محكمة النقض الفرنسية بأنه يشكل اعتداء على مبدأ تساوي الأسلحة الناتج عن الحق في القضية العادلة 

وربية لحقوق الإنسان منع الخصم من أن يثبت واقعة أساسية من أجل إثبات ما الذي تكفله المادة السادسة من الاتفاقية الأ 

 (.218يدعيه )

وبالإضــــــافة الى الحق في القضــــــية العادلة توجد حقوق أســــــاســــــية أخرى يمكن أن تكون محل اعتبار، مثل تلك التي تنص 

ـــم والحق عليهــا المــادة الأولى من البروتوكول الإضـــــــــــــــافي للاتفــاقيــة الأوربيــة لحقوق الإنســـــــــــــــان ــ ــ ــ ــ ، مثــل الحق في احترام أموال الخصـــ

  الدستوري في تعويض الضرر الحاصل له. ولكن المقام لا يتسع لتناول هذه الحقوق. 

 الخاتمة 

 تناولنا في هذا البحث التنازع بين الأدلة الكتابية العادية والإلكترونية. وقد توصلنا فيه إلى عدة نتائج: 

الكتابية التعارض بينها إذا كانت من درجة واحدة ومتساوية في القيمة القانونية. وبناء على  يقصد بالتنازع بين الأدلة -أولا

 ذلك، لا يظهر التنازع بين الأدلة من درجات متفاوتة، لأنه في هذا الفرض يجب احترام التدرج بين الأدلة.

رونية زع بين الأدلة الكتابية العادية والإلكتلقد وضع القانون الفرنس ي مبادئ يمكن للقاض ي اللجوء إليها لحل التنا -ثانيا

 تتمثل في وجود نص قانون أو اتفاق بين الخصوم، فإن لم يوجد فيجب على القاض ي الاجتهاد للوصول إلى حل في النزاع. 

طة للا توجد نصوص لحل التنازع بين أدلة الإثبات في القوانين العربية محل المقارنة، ومن ثم يتمتع القاض ي بس -ثالثا

 تقديرية في هذا الخصوص، ويخضع في ممارسة لهذه السلطة لرقابة المحكمة العليا. 

 أدخل القانون الفرنس ي الإثبات الإلكتروني في قانون الإثبات وأصبح جزءا منه.  -رابعا

                                                           

(215)  Cass. Civ2., 10 mars 2004, n° 03-10154 ; RTI 2004, 337, obs. L. GRYNBAUM; RTD civ., 2005, 133, obs. J. MESTRE  et B. FAGES. 

(216)  En  plus de détails, v. M.LE LOUP-VELAY, L’assurance face aux droits fondamentaux de la personne humaine, thèse Paris 9 (Paris-Dauphine), 

2017. Voir aussi, notre article, « Réflexions sur le contrat d’assurance dans le Code des transactions civiles des Emirats Arabes Unies », Revue des 

recherches  juridiques et judiciaires,  Faculté de Droit, Université Américaine aux Emirats, n°1, mars 2019, p.3 et s.  
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على خلاف كتروني. فومما يؤسف له في القوانين العربية هو الازدواجية في قانون الإثبات بين الإثبات العادي والإثبات الإل

القانون الفرنس ي، الذي تبنى وحدة مفاهيم قانون الإثبات وبصفة خاصة الكتابة، ويعالج الإثبات العادي والإثبات الإلكتروني 

بتشريع واحد، تتبنى القوانين العربية مفاهيم متعددة أو على الأقل تفصل فصلا جامدا بين قانون الإثبات التقليدي وقانون 

 لكتروني. الإثبات الإ

وما رصدناه في هذا البحث ليس هو كل ما الأمر، ولكنه عرض لمرض، ومن أجل ذلك يجب تنظيم الإثبات الكتابي على 

. وننتهز فرصة التحول الرقمي الموجود حاليا في دولة الإمارات العربية المتحدة وسائر نحو يضم نوعي الإثبات العادي والإلكتروني

 لتي: ا الدول العربية، ونقترح

بعد عرض الأحكام العامة للإثبات وطرق الإثبات الجائزة قانونا، يكون التعرض للأحكام الخاصة الإثبات بالكتابة : 

الأحكام العامة ، مبدأ عدم جواز اصطناع الخصم دليل إثبات كتابي لنفسه،  الكتابة تشمل نوعى الكتابة الرسمية والعرفية، 

كتابة الإلكترونية بذات قيمة الكتابة الورقية، متى توافرت فيها الشروط المتطلبة، التوقيع، والورقية والإلكترونية، تمتع ال

ويشمل التوقيع العادي والإلكتروني، قواعد حل التنازع بين الأدلة الكتابية، المحررات الرسمية، بما فيها المحررات الرسمية 

فية الإلكترونية، وصحة المحررات الرسمية والعرفية، بما فيها المحررات الإلكترونية، المحررات العرفية، بما فيها المحررات العر 

الإلكترونية . ثم تكملة أحكام طرق الإثبات الأخرى. وتصدر اللوائح والقرارات اللازمة لتطبيق أحكام قانون الإثبات، بحسب 

 ني الذي تشهده البلاد العربية في هذه الأيام.  الحاجة. ونأمل، في النهاية، أن يرى هذا الاقتراح النور، في ظل التحول الالكترو
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